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178977 ‐ مت يون قول العالم – صحابيا كان أو غيره – حجة ؟

السؤال

أحيانا نسمع أقوالا رويت عن الصحابة ، وأحيانا أخرى أقوالا رويت عن الأئمة ف مناسبات مختلفة ، ف حين أن القاعدة

العامة توجهنا إل اتباع التاب والسنة ، فمت يتوجب عل المسلم أن يأخذ بقول الصحاب أو قول الإمام ؟ وكيف يوفّق بين

هذا الأمر وقاعدة وجوب اتباع التاب والسنة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

وجوب اتباع التاب والسنة لا يناف الأخذ عن صحابة رسول اله صل اله عليه وسلم وعن علماء الأمة المشهود لهم بالعلم

والفضل ، بل إن الأخذ عنهم ف الجملة هو من اتباع التاب والسنة ، قال اله تعال : ( فَاسالُوا اهل الذِّكرِ انْ كنْتُم  تَعلَمونَ )

الأنبياء/ 7 .

وروى أبو داود (3641) عن ابِ الدَّرداء قَال سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول ( ... وانَّ الْعلَماء ورثَةُ انْبِياء وانَّ

انْبِياء لَم يورِثُوا دِينَارا و دِرهما ورثُوا الْعلْم فَمن اخَذَه اخَذَ بِحظّ وافرٍ ) وصححه الألبان ف "صحيح أب داود" .

 

وقول العالم – سواء كان صحابيا أو غيره – لا يخلو إما أن يون موافقا للسنة أو مخالفا لها ، فإن كان موافقا لها : وجب

الأخذ به والعمل بمقتضاه ؛ لأن أهل العلم أعلم باله وبرسوله ممن سواهم .

 

وإن كان مخالفا للسنة فإنه لا يؤخذ به ، وإنما يؤخذ بالسنة ، لن مت تبينت لصاحبها ، وتبين له مخالفة قول هذا القائل

المعين لها .

والقاعدة : أن كل واحد يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول اله صل اله عليه وسلم .

ويحفظ مع ذلك لأهل العلم – وعل رأسهم الصحابة رض اله عنهم – مانتهم ومنزلتهم ف الدين .

وأما إذا لم يرد نص ف المسألة فقول الصحاب الفقيه إذا لم يخالف غيره من الصحابة حجة عند كثير من أهل العلم .
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والقاعدة ف ذلك أن قول الصحاب حجة ما لم يخالف نصا ، أو يخالف غيره من الصحابة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" إذا كان الصحاب من الفقهاء المعروفين بالفقه فإن قوله حجة بشرطين :

الشرط الأول : ألا يخالف قول اله ورسوله ؛ فإن خالف قول اله ورسوله وجب طرحه والأخذ بما قال اله ورسوله .

الشرط الثان : ألا يخالف قول صحاب آخر ؛ فإن خالف قول صحاب آخر وجب النظر ف الراجح ؛ لأنه ليس قول أحدهما

أول بالقبول من الآخر " .

انته من "لقاء الباب المفتوح" (59 /24) .

وكذا قولهم رض اله عنهم ف أسباب النزول وتفسير القرآن والسنة حجة ؛ لأنهم أعلم بالتنزيل وبلغة العرب ، وفيهم نزل

القرآن ، وقد عايشوا النب صل اله عليه وسلم ، فهم أعلم بسنته .

أما العلماء ممن عداهم : فهم أعلم الناس بالتاب والسنة ، وأدرك الناس بالقياس الصحيح ، وأقدر الناس عل استنباط

منْهم تَنْبِطُونَهسي الَّذِين همللَع منْهرِ مما ولا َلاولِ وسالر َلا وهدر لَوو ) : ه تعالام واستخراجها من أصولها ، قال الالأح

) النساء/ 83 .

قال السعدي رحمه اله :

" وف هذا دليل لقاعدة أدبية وه أنه إذا حصل بحث ف أمر من الأمور ينبغ أن يول من هو أهل لذلك ويجعل إل أهله ، ولا

يتقدم بين أيديهم ، فإنه أقرب إل الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ " انته من "تفسير السعدي" (ص 190) .

ويتأكد الرد إل أهل العلم ، والوقوف عند أقوالهم ف المسائل المشلة والمشتبهة ؛ فهذا لا حظ فيها لنظر القاصر ، ومن لم

يتبصر بالعلم ، ويختص بذلك الأمر ، ولهذا أمر الرسول صل اله عليه وسلم برد ما اشتبه إلينا علمه من كتاب اله أو سنة

رسوله إل أهل العلم به :

مَلانَ قَبك نلَكَ ما هنَّما ) : ونَ ، فَقَالءتَدَارا يمقَو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب عمس : قَال دِّهج نع بِيها نبٍ عيشُع نرِو بمع نع

نْهم تُمملا عضٍ ؛ فَمعبِب هضعوا بذِّبُت ََا ، فضعب هضعب دِّقصي هال تَابك لا نَزنَّماضٍ ، وعبِب هضعب هال تَابوا كبرذَا ؛ ضبِه

فَقُولُوا ، وما جهِلْتُم فَلُوه الَ عالمه ) رواه أحمد (6702) وابن ماجة (85) وحسنه الألبان ف " مشاة المصابيح " (237) .

قال الشيخ ملا عل القاري رحمه اله :

" منْفُسا لْقَاءت نم نَاهعتُلْقُوا م و اءلَمالْع نم مْنم لَمعا وه نم وا ،َالتَع هال وهو : (همالع َلا) وهضِفَوو وهدر :يا (لُوهَف) "

انته من "مرقاة المفاتيح" (1/313) .

والحاصل : أنه مت اتفق أهل العلم عل معن آية أو حديث ، أو إثبات حم شرع ، أو نفيه ، فهذا حجة شرعية ثابتة ؛ لأن

الأمة لا تجتمع عل ضلالة .

وأما إذا اختلفوا ، فالحم بين الأقوال والأفعال والأحوال هو كتاب اله وسنة رسوله صل اله عليه وسلم ؛ فما كان من
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أقوالهم أشبه بالتاب والسنة وأقرب للحم بهما وجب اتباعه ، وما كان منها مخالفا للتاب والسنة أو كان أبعد عن الحم

بهما وجب رده ، مع الإقرار لجميعهم بالعلم والفضل والصيانة والديانة ؛ فإنهم الذين اصطفاهم اله لحفظ دينه ورعاية شرعه

وحمه وإقراره ف الناس .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" هاعّبات بجنَّةُ والسو تَابْال هلَيع لد نلَيالْقَو يولِ فَاسالرو هال َإل يهوا فا تَنَازَعم در بجو لَةاسم ونَ فملسذَا تَنَازَعَ الْمفَا "

انته من "مجموع الفتاوى" (20 /12) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه اله :

" إذا قام الدليل عل مسألة من المسائل ، وجب الأخذ بما قام عليه الدليل من كتاب اله أو سنة رسوله صل اله عليه وسلم ،

وإن خالف إماما كبيرا ، بل وإن خالف بعض الصحابة ، فاله يقول : ( فإن تنازعتم ف شء فردوه إل اله والرسول ) ولم

يقل سبحانه : ردوه إل فلان أو فلان .

لن لا بد من التثبت واحترام أهل العلم ، والتأدب معهم ، فإذا وجد المرء قولا ضعيفا عن أحد الأئمة أو العلماء أو المحدثين

المعتبرين ، فإن ذلك لا ينقص من قدرهم ، وعليه أن يحترم أهل العلم ، والتأدب معهم ، ويتلم باللام الطيب ، ولا يسبهم ولا

يحتقرهم ، ولن يبين الحق بالدليل مع دعائه للعالم ، والترحم عليه ، وسؤال اله أن يعفو عنه .

هذا يجب أن تون أخلاق أهل العلم مع أهل العلم : يقدرون أهل العلم لمانتهم ، ويعرفون لهم قدرهم ومحلهم وفضلهم "

انته من "مجموع فتاوى ابن باز" (26 /305) .

راجع لتمام الفائدة إجابة السؤال رقم : (128658) .

واله أعلم .
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